المبحث الثاني
مفهوم السياسة عند الإمام الغزالي


يرى الإمام الغزالي أن السياسة من أعمال الآدميين وصناعاتهم، وأن أمر الدنيا لا ينتظم إلا بالسياسة التي هي من أشرف هذه الأعمال والصناعات(1). ويقول : (( أعني بالسياسة : استصلاح الخلق بارشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة ))(2)، ويذكرها في مكان آخر قائلا: (( يجب أن تكون السياسة عادلة، وعلى السلطان أن يتبنى سياسة قوية، وأن يكون ذا هيبة عالية. وإن كانت سياسته ضعيفة، فلا شك أن ذلك يكون سبب خراب البلاد، وأن الخلل يعود إلى الدين ))(3). 

استنتاجا لما تقدم من ذكر قول الإمام الغزالي في معنى السياسة فإننا نرى أن لها معنيين، أولهما : الاصلاح والارشاد بمعناهما الواسع، وهي بذلك مرادفة لمعنى التدبير والتنظيم لأمور الناس، والقيام بما يصلحهم. أما المعنى الثاني فهو بمعناها الضيق، إذ تعني : فن إدارة الدولة في تنظيم أمورها المتمثلة في سياسة السلطان والحكام والسياسيين، وأن تكون سياسة البلد قوية، كما يجب أن تكون للسلطان هيبة عالية، ثم ذكر بأن تكون هذه القوة والهيبة منضبطة وعادلة. فالعدالة هنا : هي الشرط الذي شرطه الإمام الغزالي في القهر والقوة ـ كما ذكرنا ـ ووهي ضد أهل الجور والظلم، كما يجب توافرها في حالة إظهار الحق وإعطائه إلى صاحبه، وردع الباطل. كما أن العدالة تأتي بمعنى : الاعتدال والاستقامة، يقول الجرجاني في بيان معنى العدل: (( العدل مصدر بمعنى العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة والميل إلى الحق ))(4). 

العلاقة بين الدين والسياسة  :

مما تقدم من حديث الغزالي عن السياسة يتضح أن هدفها هو : النجاة في الدنيا والآخرة. فالسياسة عند الغزالي تتصل اتصالاً متيناً بالدين، حيث تكون جزءاً منه، فإذا ضعفت السياسة في الأمة، فإنها ستؤدي بالنتيجة إلى خرابها وسقوطها، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى خراب جميع ما يترتب عليها من الأمور الدنيوية والأخروية؛ ولهذا يرى الغزالي عدم الفصل بينهما، حيث يقول في معرض بيان العلاقة بينهما معتبرا أن السياسة هي تنظيم لأمور الدنيا، فهي مع الدين كتوأمين، يقول : (( فإن الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا، والملك والدين توأمان، فالدين أصل، والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع، ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان ))(1). 

وأوضح الإمام الغزالي (( ان لفظ الدنيا نفسه قد يطلق على جميع ما يحتاج إليه الإنسان قبل الموت، وهذا لا يخالف الدين؛ لأن الدين ينظم العلاقة بين العبد وخالقه، وكما أن الدين ينظم العلاقة بين الخلق أنفسهم ))(2). لذا فإن كل التنظيمات والتعاليم والاصلاح من الدين، (( وإن مقاصد الخلق مجموعة في أمور الدين والدنيا، ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا فإن الدنيا مزرعة للآخرة وهي الآلة الموصلة إلى الله تعالى ))(3). 

ولكن الغزالي يرى أن سياسة الخلق بالسلطنة ليست من علم الدين بالدرجة الأولى، أي ليست كعلم التوحيد والعقيدة التي وردت النصوص الصريحة من القرآن والسنة فيها، إلا أنها تدخل ضمن : ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ). كما أن الحج لا يتم إلا بالحراسة في الطريق، والحج شيء وسلوك الطريق شيء ثان، والقيام بالحراسة التي لا يتم الحج إلا بها شيء ثالث، ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها شيء رابع، فحاصل الكلام أنه لا بد من الحراسة، كما لا بد من معرفة طرق السياسة(1). ولهذا ذهب أبو حيان التوحيدي ( ت 400 هـ) الذي سبق الإمام الغزالي بخمسين سنة إلى (( ان الشريعة ستكون ناقصة بدون السياسة وكذلك السياسة ستكون ناقصة بدون الشريعة ))(2). ويتفق الإمام الغزالي مع أستاذه إمام الحرمين الجويني بأن السياسة من الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص قرآني صريح لا يحتمل في تأويله الاختلاف، ولا نص من السنة صحيح الورود، قطعي الدلالة. يقول إمام الحرمين : (( فإنا لم نجد للمسائل القطعية في الإمامة سوى الإجماع ))(3). فإذا ما خلت أية مسألة من المسائل من مسلك القطع، ومدرك اليقين فهي من الأمور التي لا بد أن يجتهد فيها العلماء في كل عصر من العصور بما يحقق مصلحتهم في عصرهم، ولا يغلق الباب أمام من يأتي بعدهم ليجتهد كما اجتهد فيها الإمام الغزالي.

والسياسة عند الإمام الغزالي لها مراتب، وكل مرتبة لها خصوصيتها ودرجتها، يتضح ذلك من خلال قوله : (( والسياسة في استصلاح الخلق وارشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة على أربعة مراتب : الأولى / وهي العليا، سياسة الأنبياء عليهم السلام، وحكمهم على الخاصة والعامة جميعا في ظاهرهم وباطنهم. والثانية / سياسة الخلفاء والملوك والسلاطين، وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً، ولكن على ظاهرهم لا على باطنهم، والثالثة / سياسة العلماء بالله عز وجل وبدينه الذين هم ورثة الأنبياء وحكمهم على باطنة الخاصة فقط، والرابعة / سياسة الوعاظ وحكمهم على بواطن العوام فقط ))(1). وفيما يأتي بيان تلك المراتب :

الأولى / سياسة الأنبياء :

(( وهم أفضل السواس وأعلى مراتب السياسات؛ لأن الله تعالى قد أطلعهم على بواطنهم كما أطلعهم على ظواهرهم، فهم يرشدون الناس إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة، ويكون حكمهم على الخاصة والعامة جميعا في ظاهرهم وباطنهم ))(2). 

الثانية / سياسة الحكّام :

(( وهي سياسة ولاة الأمور من الخلفاء والملوك والسلاطين ونوابهم الذين تولوا أمور الدولة، حيث استُكملت فيهم شروط الإمامة، ويجب أن تكون سياستهم بقوة وقهر وغلبة، وحكمهم على الخاصة والعامة جميعا، ولكن على ظاهرهم لا على باطنهم ))(3).

الثالثة / سياسة العلماء بالله عز وجل وبدينه : 

وهم العلماء العارفون بالله عز وجل وبدينه، وهم الحكماء الذين ورثوا العلم عن الأنبياء، كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) : (( إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورّثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظٍّ وافرٍ ))(4)، قال الزبيدي شارحاً قول الغزالي: (( يكون حكمهم على باطن الخاصة فقط، ولا يرتفع فهم العامة إلى الاستفادة منهم؛ لعدم المناسبة بينهما، لأن ما بين الحكيم والعامي من تنافي طبعهما في العلم والحكمة، وتنافر شكلهما من التفاوت كما بين الماء والنار، والليل والنهار، فيكون حكمهم على باطن الخاصة فقط ))(1). 

الرابعة / سياسة الوعّاظ :

(( وهم من الفقهاء ليست لهم قوة إلى التصرف في ظواهرهم، وصلاح العالم ونظامه بمراعاة هذه السياسات؛ لتخدم العامة الخاصة، وتسوس الخاصة العامة، ويكون حكمهم على بواطن العوام فقط ))(2).

علاقة السياسة بالإقتصاد :

يقول الدكتور وهبه الزحيلي : (( إن الاقتصاد في الماضي والحاضر والمستقبل هو : عصب الحياة النابض، وشريانها المتدفق حيوية وغزارة وفاعلية، لذا فإنه يؤثر في الإنسان تأثيراً مباشراً في جميع أحواله الفكرية والدينية والسلوكية، ويؤثر في الأمة من جميع نواحيها العسكرية والسياسية والقانونية والاجتماعية. فالاقتصاد القوي عنوان المجد والقوة والسيادة، والاقتصاد الضعيف رمز التخلف والتأخر والانحطاط ))(3). 

وقبل أن نتحدث عن علاقة السياسة بالاقتصاد، فإن من الضروري أن نستذكر معاني السياسة التي سبق ذكرها، حيث تعني : ( التدبير) و(التنظيم)  و(فن الإدارة ). لذا يمكننا أن نقول إن المقصود بالسياسة الإقتصادية : هي تدبير الأمور الاقتصادية للوصول إلى هدف معين أو غاية محدودة. 
وقد تحدثنا عن مفهوم السياسة عند الغزالي، وأنها من أشرف أعمال الآدميين، وأشرف صناعاتهم، وأن أمر الدنيا لا ينتظم إلا بهذه الأعمال والصناعات، كما لا ينتظم أمر الدين إلا بأمر الدنيا، لذا فإن أمر الدين لا يتنظم إلا بالسياسة. وقد قسم الإمام الغزالي الصناعات والأعمال إلى ثلاثة أقسام : 

الأول / أصول هذه الصناعات، حيث لا قوام للعالم بدونها ـ على وفـق ظروف عصره ـ وهي أربعة أصناف : (( الزراعة وهي للمطعم، والحياكة وهي للملبس، والبناء وهو للمسكن، والسياسة وهي للتأليف والاجتماع في الكلمة والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها ))(1). 

الثاني /  ما هي مهيئة لكل واحدة من هذه الصناعات، وخادمة لها مثل : الحدادة فإنها تخدم الزراعة، الحلاجة والغزل فإنها تخدم الحياكة باعداد عملها، وجملة من الصناعات الأخرى باعداد آلاته (2). 

الثالث /  ما هي متممة للأصول، ومزينة، كالطحانة والخبز للزراعة، وكالقصارة والخياطة للحياكة، فإذا حصد الزرع، ولم يطحن ولم يخبزْ، فإنه لم يؤكل، وكذلك القصار والخياط، فإن الحائك إذا تم من نسج ثوب، فلا بد من قصار يقصره فيخرج ما فيه من الأوساخ، ثم لا بد من خياط يفصله؛ حتى يتم به اللبس (3). وهكذا سائر الصناعات تتكامل مع بعضها البعض. 

نرى إهتمام الإمام الغزالي بإقتصاد البلد الذي هو عنصر مهم لاستمرار بقاء الدولة، لذا فإن الاقتصاد يحتاج إلى السياسة، كما أن العمل في السياسة يحتاج إلى الاقتصاد، لذا فإن بينهما اتصالاً وثيقاً، بحيث لا ينفصل أحدهما عن الآخر. فيرى الإمام الغزالي أن الاشتغال بالسياسة، والعمل بها واجب (4).

ومن السياسة الاقتصادية التي يراها الإمام الغزالي أنه يجب على الفقهاء ورجال السياسة ـ كونهم في موضع القدوة ـ أن يكونوا منصفين، وأن يكونوا أبعد الناس عن الترف في المطعم والملبس والأثاث، وأن يكونوا مائلين إلى القناعة والاقلال؛ كي ينتظم أمر الناس، لأن الشهوات تؤدي إلى الطمع والجشع، وهذا يؤدي بدوره إلى نقص الموارد الطبيعية(1). يقول الإمام الغزالي (( إن الدنيا مزرعة للآخرة، وجعل الله تعالى فيها ما يصلح للتزود، فينبغي أن يتناول الناس منها قدر الزاد بالعدل، وإن تناولوها بالشهوات فضاقت أعيان الأموال والأنفس عن الوفاء بجميع الشهوات، وبذلك تتولد الخصومات، ومن هنا مست الحاجة إلى قانون يبين للناس حدود الاختصاصات في المطلوبات الدنيوية )(2). 

ومهما يحذر الإمام الغزالي من الشهوات والطمع والجشع فإنه يرى    (( ان الدين والدنيا يكمل أحدهما الآخر، ويرى أن الذين يعتقدون أن الدين والدنيا ضدان مخطئون، كما يرى أن الدنيا لفظ مشترك قد يطلق على فضول النعم والزيادة على الحاجة، كما يطلق على جميع ما يحتاج إليه الإنسان قبل الموت، وأحدهما نظام الدنيا وهو شرط لنظام الدين ))(3). ويقول أيضاً: (( إن صحة الأبدان والأمن، بما فيها المال والحياة، لا تتحقق إلا بسلطان مطاع ))(4). فإن بقاء الحياة، وتوفير ما يُحتاج إليه من كسوة وسكن وقوت وأمن أمور لا غنى عنها، وإن انعدام ذلك هو آفة الآفات، وإن من توافرت له هذه فقد حيزت له الدنيا وما فيها، ومن هنا فلا بد من سلطان مطاع، ينظم أمور الدنيا والدين(1). 

وبهذا يرى الإمام الغزالي أن الاقتصاد عنصر ضروري ومهم، وهو عصب الحياة النابض، وشريانها المتدفق حيوية وغزارة وفعالية. وقد ضمّن الغزالي في كتابه الاحياء مواضيع عديدة في مواضع عدة عن الاقتصاد في أبواب "الكسب والمعاش" و" الحلال والحرام "، ويرى أن معرفة البيع، والربا، والسلم، والاجارة، والقرض، والشركة، ومعرفة وجه المشرع في هذه الأمور واجب على كل مسلم؛ وذلك كي يتقي المفسدات فيها(2).
ويتحدث الغزالي عن الكسب، وعن الطرق التي يلجأ إليها البعض للتحايل على الطرق الشرعية، فينبه عليها ويبين أنها من الظلم الذي يعرّض صاحبه لسخط الله تعالى؛ لأن هذا الظلم يقع على الغير وهو نوعان :

الأول / ما يعم ضرره، ويشمل :

أ ـ الإحتكار : 

حيث ضرب الغزالي لذلك مثلا كبائع الطعام يدخره؛ ينتظر به غلاء الأسعار، وهذا ظلم عام، وصاحبه مذموم في الشرع (3)، حيث يقول صلى الله عليه وسلم : (( من احتكر طعاما أربعين يوما، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه ))(4). 

ب ـ ترويج الزيف من الدراهيم : 

(( إن ترويج الزيف من الدراهيم في أثناء النقد ظلم؛ لأنه يستضرّ به العامل نفسه إن لم يعرف، وإن عرف فسيروجه غيره..فيعم بسببه الضرر))(1). 

والثاني / ما يخص ضرره : 

فكل ما يستضر المعامل به فهو ظلم، فيجب أن يكون عادلا، والعدل يوجب ألا  يضر المسلم أخاه المسلم. ويتمثل هذا النوع فيما يلي :

i. ألا يثني على السلعة بما ليس فيها، فإن وصفه للسلعة بما ليس فيها كذبٌ، فإن قبل المشتري ذلك، فهو تلبيس وظلم مع كونه كذباً.

ii. ألا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا، وعليه أن يظهر جميع عيوب المبيع، خفيها وجليها، فذلك واجب، فإن أخفاه كان ظالما غاشّاً.     والغش حرام.

iii. ( ألا يكتم في وزنها ومقدارها شيئا) ، قال سبحانه وتعالى : (( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  ))(2). 

iv. ( ألا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل، لامتنع عنه، فينبغي عليه أن يكون صادقا )(3). 

إن الله تعالى أمرنا بالعدل والاحسان في قوله سبحانه وتعالى : (( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ))(4)، والعدل هو : الانصاف، وعدم الظلم، وعدم الجور في المعاملة وغيرها، والعدل هو : رأس المال في التجارة، كما أن الاحسان هو : الربح في التجارة، كما يرى الإمام الغزالي ( أن العدل هو : الواجب، وكما أن الاحسان من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم )(1). 

ويرى أن التجارة أمر مهم وضروري، فيجب على التاجر المسلم ألا ينشغل بمعاشه ويتناسى زاد آخرته، فينبغي عليه أن يراعي سبعة أمور(2)  وهي : 

أ ـ حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة، بأن ينوي بها الاستعفاف عن السؤال، وكف الطمع عن الناس، والاستغناء بالحلال. 

ب ـ يجب عليه أن يقصد بأن ما يقوم به من التجارة في قصد فروض الكفايات؛ لأن في ترك الصناعات والتجارات بطلان المعايش، وهلاك الخلق، وفي العمل القيام ببعض ما يحتاج إليه الناس. 

ج ـ يجب عليه أن لا يترك العبادة، كما ينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته فيلازم المسجد، وما بعدها للتجارة، ثم يقول الإمام الغزالي أن عمر ( رضي الله عنه ) كان يقول : للتجّار اجعلوا أول نهاركم لآخرتكم، وما بعده لدنياكم. 

د ـ عليه أن يلازم ذكر الله في السوق، ويشغل نفسه بالتهليل والتكبير. 

ز ـ ألا يكون شديد الحرص على السوق، يمضي أوقاته كلها في السوق، وينسى أموراً آخرى.

ع ـ أن يتقي مواقع الشبهات، وأن يجتنب الحرام(3).

غ ـ أن يراقب جميع مجاري معاملته مع كل واحد من معامليه.

هكذا نرى أن الإمام الغزالي قد وضع للتجار شروطا شرعية تضمن لهم الربح في الدنيا والآخرة، وذلك عن طريق العدل والاحسان(1).

وهكذا ربط الغزالي السياسة بالاقتصاد، وأن كلا منهما ـ حسب رأيه ـ جزء مهم وضروري ولا بد منه لقيام الدولة، كما أن كلا منهما يكمل الآخر؛ لأن السياسة مهنة فئة من الناس، بينما الاقتصاد مهنة فئة أخرى، وكلٌّ منهما لا بد منه؛ كي لا تتعطل الحياة، كما بيّن ارتباط العلوم بعضها ببعض، حيث قال :   (( لا يدع طالب العلم فئة من العلوم المحمودة، ولا نوعا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرا يطّلع على مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه، وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه وتطرق منه إلى البقية، فإن العلوم متعاونة، وبعضها مرتبط ببعض ))(2).

السياسة وعلاقتها بالأخلاق :

نجد من خلال كتابات عدد من الباحثين المعاصرين ومقالاتهم بعدم إمكانية ربط السياسة بالأخلاق والدين، وعدم إمكانية الجمع والتوفيق بينهما، يقول الدكتور برهان غليون : (( إن السياسة مرتبطة بالعقل والحنكة والحيلة والخداع، كما هي في الحرب، حيث لا يمكن ربطها بالأخلاق أو الدين))(3). فالسياسة عند بعضهم هي : عبارة عن مرتع للكذب؛ وذلك لأن السياسة كثيرا ما تتسرب إليها سلوكيات لا تمتّ إلى الأخلاق بصلة، ومع ذلك فإن ( الحيلة والنفاق والكذب هي من الوسائل التي ينبغي أن يتحلى بها السياسيون،       وإن الأمانة والصفات الإنسانية من أسباب سقوط الملوك عن عروشهم)(1). نعم، إننا لا ننكر أن هناك من السياسات ما خرج عن الأخلاق الكريمة، وعن الشريعة، لكننا لا نحكم بأن كل سياسة كذلك، إذ لكل قاعدة شواذ. فالأخلاق هي غرائز كامنة تظهر بالاختيار، وتقهر بالاضطرار، كما أن للنفس أخلاقاً تحدث عنها بالطبع، ولها أفعال تصدر عنها بالإرادة(2). يقول الماوردي :     (( اعلم أن الإنسان مطبوع على أخلاق قل ما حمد جميعها، أو ذم سائرها، وإنما الغالب أن بعضها محمود وبعضها مذموم))(3)، ويقول أحد الباحثين الفرنسيين إن : (( الأخلاق عبارة عن الخير والشر، نوايا وأفعال، وأعمال فرد معين بذاته، أو في علاقته مع أفراد آخرين، فهي مجموعة ـ متماسكة أحيانا، ومجتمعة أحيانا أخرى ـ من التقاليد والعادات والطبائع وطرق العيش والأحاسيس والآراء المكتسبة والأعمال المنجزة ))(4).

 
هكذا وجدنا معنى الأخلاق في أغلب الكتب السياسية عند المفكرين المسلمين على اختلاف عصورهم، واختلاف مذاهبهم ومشاربهم، على أن السياسة والأخلاق هما جزء لا يتجزأ. 

وكذلك فإن الأخلاق عند بعض المفكرين والسياسيين الغربيين هي عبارة عن طبائع وسلوكيات، وإن السياسة ـ عندهم ـ هي تدبير وتنظيم لهذه الطبائع وذلك السلوك، وتجسيد لها في واقع الحياة. يقول ابن خلدون : (( إن السياسة المدنية في تدبير المدينة تحتاج إلى الأخلاق والحكمة؛ ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه ))(1)، ويقول العالم الفرنسي                 (  Nicolas Tenzer  ) : (( والسلطة هي حارسة الأخلاق، وفي نفس الوقت ملزمة باحترام الأخلاق الجماعية ـ أي المواقف الجماعية للمجتمع ـ والأخلاق الفردية ))(2).
وقد ضمن الغزالي الأخلاق في كتابه ( إحياء علوم الدين )، وتناول في الحديث عنها بابا واسعا، وقصد في ذلك إلى وضع برنامج عمل للمسلم في حياته، فنجد أن السمة العامة التي يؤدي إليها هذا البرنامج هي حسن الخلق. لقد اهتم الغزالي بالأخلاق، وجعلها من أهم العلوم التي يجب على الإنسان تعلُّمها، حيث يقول : (( إن أهم العلم العملي هو تهذيب النفس، وسياسة البدن، ورعاية العدل من الصفات المحمودة الكريمة، وهي غاية الأخلاق ))(3). 

كما بيّنّا أن الباطنية في عصر الإمام الغزالي قد استفحل أمرها ، حيث سلكت شتى السبل والسياسات المضلة؛ لأجل الحصول على السلطة والحفاظ عليها، فنشرت الخوف والذعر والفوضى بين الناس، وزرعت الفتن الطائفية من خلال نشر المفاهيم الجديدة، والتي كان أغلبها في السياسة والعقيدة؛ لاستقطاب الجمهور من أجل الوقوف معها، كما أنها مارست القتل والاغتيالات والسرقة وما أشبه ذلك من الأعمال التي لا تمتّ إلى الإسلام بأية صلة، كما كانت سياستها تخلو من كل معنى خلقي، وتتناقض مع كل عمل أخلاقي. 

أما الغزالي، العالم الفقيه، والمفكر الإسلامي الذي عاش في هذه الحقبة وشهد ما وصل إليه أمر الباطنية، فقد دفعه ذلك إلى أن يرد على تلك المفاهيم الخاطئة البعيدة عن تعاليم الإسلام. فكتب إلى الحكام خاصة، وإلى عامة الناس رده على تلك الأفكار الباطنية، فرأى أهمية الأخلاق في السياسة، وأنهما مرتبطتان ببعضهما البعض ارتباطاً متيناً. كما أن معنى السياسة بذاتها هو : الاستصلاح والارشاد بالتأليف والتعليم، أي إفادة العلم، وتهذيب الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة، وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة(1). فالأخلاق ـ حسبما يراها الغزالي ـ هي : (( عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً، سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان تصدر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة خلقاً سيئاً ))(2). 
وضع الإمام الغزالي للسلاطين والخلفاء برنامجاً سياسياً ذا طابع أخلاقي بشكل نصائح في كتابه : ( نصيحة الملك )، كما ضمن بعض كتبه جوانب أخلاقية، ومن هذه الكتب : ( الاقتصاد في الاعتقاد ) و( فضائح الباطنية )    و( إحياء علوم الدين)، بحيث أن هذا البرنامج يساعدهم على تحقيق الهدف المنوط بهم بوصفهم حكاماً عادلين، حيث أن الحكم وسيلة لا غاية، فالقصد منه هو : رفاهية الشعوب وسعادتهم في ظل العدالة، يقول : (( إن العدل هو عبارة عن جملة الفضائل، فإنه مهما كان بين الملك وجنده ورعيته ترتيب محمود، يكون الملك بصيرا قاهرا، ويكون الجند ذوي قوة وطاعة، ويكون الرعية ذوي ضعف سلس الانقياد ))(2). ثم بين الغزالي أن العدل الذي يقصده  في السياسة هو : ترتيب أجزاء المدينة، وحل المشاكل التي حدثت فيها، وترتيب أجزاء النفس؛ حتى تكون المدينة في ائتلافها وتناسب أجزائها وتعاون أركانها على الفرض المطلوب من الاجتماع كالشخص الواحد، فيضع كل شيء موضعه(4). 

وفي معرض حديثنا عن علاقة الاقتصاد بالسياسة، قلنا إنه ينبغي على التاجر ـ في رأي الغزالي ـ أن يقصد إلى إقامة فرض من فروض الكفايات بتعاونه مع المجتمع الإسلامي، حتى أنه ليرى أن من الواجب عليه أن ينظر إلى ربح الآخرة قبل ربح الدنيا لدرجة أن أقل ما يُطلب منه هو العدل، فضلا عن الاحسان ومراقبة وظائف الدين، وهي في مجملها أعمال أخلاقية.

يرى الغزالي أن حسن التدبير هو : جودة الروية في استنباط ما هو أصلح وأفضل في تحصيل الخيرات العظيمة والغايات الشريفة(1). 

كلما اقترنت السياسة بحسن الخلق والعمل الصالح تحققت المصلحة، وسادت القيم التي يبتغيها الإسلام، ومن ثم عمت السعادة والرفاهية. يقول الغزالي : (( إن الأفعال نتائج الأخلاق ))(2). 
من خلال ما سبق عرضه في هذه الدراسة تتضح لنا قيمة ارتباط السياسة بالأخلاق، فالإمام الغزالي ـ بوصفه مفكّراً مسلماً وصوفياً زاهداً مربياًـ وعى أحداث عصره، واهتم بالأخلاق اهتماما كبيرا، وسلك منهج التصوف، ونظر إلى علاقة السياسة بالأخلاق على أساس واقع الظروف التي مر بها، مما يعني أن ربطه السياسة بالأخلاق كان موقفا طبيعيا، معبرا عن رأيه كفقيه وعالم متصوف(3)، كما كان موقفه هذا تعبيراً عن طبيعة الشريعة الإسلامية السمحة.

يقول ابن قيم الجوزية في تعريف السياسة نقلا عن ابن عقيل :          (( السياسـة ما كان فعلا يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي، فأي طريق استُخرج به العدل فهو من الدين))(1)، هذا تعريف السياسة عنده، وهو الطريق للعدل، لم يكن يُفهم أن ممارسة السياسة بعيدة عن الوصول إلى معنىً أخلاقي سامٍ، هو إقرار العدل، ويعد أن العدل هو مدار السياسة. وهذا يتفق مع قول الغزالي السابق ذكره من أن السياسة يجب أن تكون عادلة. 

يقول إمام الحرمين – أستاذ الإمام الغزالي- : (( جرت الدنيا من الدين مجرى القوام والنظام من الذرائع إلى تحصيل مقاصد الشرائع، ومن العبادات الرائقة الفائقة المرضية في الاعراب عن المقاصد الكلية في القضايا الشرعية أن مضمونها دعاء إلى مكارم الأخلاق ))(2)، ويقول الماوردي : (( شريف الأخلاق ثمرته شريف الأفعال، وشريف الأفعال لا يتصرف فيه إلا شريف الأخلاق سواءً أكان ذلك طَبعاً أم تَطَبّعاً ))(3). 
وذكر الدكتور زكي مبارك أن الإمام الغزالي يرى أن الأخلاق يمكن تغييرها عن طريق الإرشاد والتربية(4)، واستدل لذلك بقول الله تعالى :        (( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلحَ مَنْ زَكّاهاَ، وقدْ خاَبَ مَن دَسّاهاَ ))(5)، وبقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : (( خيركم إسلاماً أحاسنكم أخلاقاً إذا فَقُهُوا ))(6).

من خلال ما تقدم من ذلك كله تتبين لنا أهمية الأخلاق والسياسة، وارتباط كل واحد منهما بالآخر. وهذا ما يراه الإمام الغزالي. 
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